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 مقدمة

 نطاق هذا المعيار

إبلاغ المكلفين بالحوكمة والإدارة بشكل مناسب بأوجه القصور التي تعرف عليها المراجع في الرقابة  يتناول هذا المعيار مسؤولية المراجع عن .1

فيما يتعلق بالتوصل إلى فهم لنظام الرقابة  ،ولا يفرض هذا المعيار مسؤوليات إضافية على المراجع الداخلية أثناء مراجعة القوائم المالية.

ومعيار  1(2019( )المحدث في عام 315تبارات أدوات الرقابة، زيادة على متطلبات معيار المراجعة )الداخلية للمنشأة وتصميم وتنفيذ اخ

متطلبات إضافية ويوفر إرشادات فيما يتعلق بمسؤولية المراجع عن الاتصال بالمكلفين  3(260)المراجعة ويضع معيار  2(.330المراجعة )

 بالحوكمة فيما يتعلق بالمراجعة.

وعند إجراء  4المراجع التوصل إلى فهم لنظام الرقابة الداخلية للمنشأة عند تعرفه على مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها.يتعين على  .2

ة، تقييمات المخاطر تلك، ينظر المراجع في نظام الرقابة الداخلية للمنشأة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة في ظل الظروف القائم

وقد يتعرف المراجع على أوجه قصور في الرقابة ضمن نظام الرقابة الداخلية  رأي في مدى فاعلية الرقابة الداخلية.وليس لغرض إبداء 

 في أية مرحلة أخرى من مراحل المراجعة.
ً
ويحدد هذا المعيار أوجه القصور التي تم  للمنشأة، ليس فقط أثناء آلية تقييم المخاطر، وإنما أيضا

 ين على المراجع أن يبلغ بها المكلفين بالحوكمة والإدارة.التعرف عليها التي يتع

 اء المراجعة.لا يوجد في هذا المعيار ما يمنع المراجع من إبلاغ المكلفين بالحوكمة والإدارة بأمور الرقابة الداخلية الأخرى التي يتعرف عليها أثن .3

 تاريخ السريان

 من يسري هذا المعيار على أعمال مراجعة القوائم  .4
ً
 أو بعد ذلك التاريخ. 1/1/2017المالية المرتبط عليها اعتبارا

 الهدف

ة والتي هدف المراجع هو إبلاغ المكلفين بالحوكمة والإدارة على نحوٍ مناسب بأوجه القصور في الرقابة الداخلية التي تعرف عليها أثناء المراجع .5

 لجعلها جديرة باهتمام كل منهم.لها، بحسب الحكم المهني للمراجع، ما يكفي من الأهمية 

 التعريفات

 لأغراض معايير المراجعة، تكون للمصطلحات الآتية المعاني المبيّنة أدناه: .6

 القصور في الرقابة الداخلية: يوجد عندما: )أ(

تكون أداة الرقابة مصممة أو مطبقة أو مُدارة بطريقة تعجز فيها عن منع، أو اكتشاف وتصحيح، التحريفات في القوائم  (1)

 المالية في الوقت المناسب؛ أو 

 تكون أداة الرقابة اللازمة لمنع، أو اكتشاف وتصحيح، التحريفات في القوائم المالية في الوقت المناسب غائبة.  (2)

مهم في الرقابة الداخلية: قصور أو مجموعة من أوجه القصور في الرقابة الداخلية، لها بحسب الحكم المهني للمراجع ما يكفي قصور  )ب(

 (5من الأهمية لجعلها جديرة باهتمام المكلفين بالحوكمة. )راجع: الفقرات أ

 المتطلبات

 إلى أعمال المراجعة التي ت .7
ً
م تنفيذها، ما إذا كان قد تعرف على وجه واحد أو أكثر من أوجه القصور في يجب على المراجع أن يحدد، استنادا

 (4أ–1الرقابة الداخلية. )راجع: الفقرات أ

                                                 
  27إلى  21)ج( و)م(، والفقرات 12، الفقرة "التعرف على مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها( "2019)المحدث في عام ( 315معيار المراجعة )  1
 "استجابات المراجع للمخاطر المقيمة"( 330معيار المراجعة )  2
 الاتصال بالمكلفين بالحوكمة"( "260معيار المراجعة )  3
 إرشادات بشأن أدوات الرقابة ذات الصلة بالمراجعة. 95أ-90. وتقدم الفقرات أ21، الفقرة (2019)المحدث في عام  (315معيار المراجعة )  4
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 إلى أعمال المراجعة التي .8
ً
تم  إذا تعرف المراجع على وجه واحد أو أكثر من أوجه القصور في الرقابة الداخلية، فيجب عليه أن يحدد، استنادا

 (11أ–5، أوجه قصور مهمة. )راجع: الفقرات أمع بعضهاأو  كل منها على حدةكانت تشكل،  تنفيذها، ما إذا

 وفي الوقت المناسب بأوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية التي تعرّف عليها .9
ً
غ المكلفين بالحوكمة كتابة ِّ

ّ
أثناء  يجب على المراجع أن يبل

 (27، أ18أ–12المراجعة. )راجع: الفقرات أ

 أن يبلغ المستوى الإداري المناسب المسؤول في الوقت المناسب بما يلي: )راجع: الفقرتين أ .10
ً
 (27، أ19يجب على المراجع أيضا

أوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية التي أبلغ بها، أو ينوي أن يبلغ بها، المكلفين بالحوكمة، ما لم يكن من غير المناسب إبلاغ  )أ(

؛ )راجع: الفقرات أالإدارة مبا
ً
 بذلك في ظل الظروف القائمة. ويجب أن يتم هذا الإبلاغ كتابة

ً
 (21، أ20، أ14شرة

ى، أوجه القصور الأخرى في الرقابة الداخلية، التي تم التعرف عليها أثناء المراجعة، والتي لم يتم إبلاغ الإدارة بها عن طريق أطراف أخر  )ب(

 (26أ–22)راجع: الفقرات أ مراجع ما يكفي من الأهمية لجعلها جديرة باهتمام الإدارة.والتي لها بحسب الحكم المهني لل

 يجب على المراجع أن يذكر في بلاغه المكتوب المتعلق بأوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية ما يلي: .11

 لتأثيراتها المحتملة؛ )راجع: الفقرة أ )أ(
ً
 لأوجه القصور وشرحا

ً
 (28وصفا

معلومات كافية لتمكين المكلفين بالحوكمة والإدارة من فهم السياق الذي تم فيه الإبلاغ. وبصفة خاصة، يجب على المراجع توضيح  )ب(

 (30، أ29ما يلي: )راجع: الفقرتين أ

 في القوائم المالية؛ (1)
ً
 أن غرض المراجعة هو أن يُبدي المراجع رأيا

الرقابة الداخلية ذات الصلة بإعداد القوائم المالية من أجل تصميم إجراءات أن المراجعة تضمنت الأخذ في الحسبان  (2)

 مراجعة مناسبة في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية؛

المراجع أن لها ما يكفي أن الأمور المقرر عنها تقتصر على أوجه القصور التي تعرف عليها المراجع أثناء المراجعة، والتي استنتج  (3)

 من الأهمية لجعلها جديرة بالتقرير عنها للمكلفين بالحوكمة.

*** 

 المواد التطبيقية والمواد التفسيرية الأخرى 

 (7)راجع: الفقرة  تحديد ما إذا كان قد تم التعرف على أوجه قصور في الرقابة الداخلية

واحد أو أكثر من أوجه القصور في الرقابة الداخلية، فقد يقوم المراجع بمناقشة الحقائق عند تحديد ما إذا كان المراجع قد تعرف على وجه  .1أ

وتوفر هذه المناقشة فرصة للمراجع لتنبيه الإدارة في الوقت  والظروف ذات العلاقة بالنتائج التي توصل إليها مع المستوى الإداري المناسب.

ها من قبل. والمستوى الإداري الذي يكون من المناسب مناقشة النتائج التي تم التوصل المناسب بوجود أوجه قصور ربما لم تكن على علم ب

إليها معه هو الذي لديه إلمام بمجال الرقابة الداخلية محل النقاش، والذي لديه الصلاحية لاتخاذ تصرف تصحيحي بشأن أي وجه من أوجه 

بعض الظروف، قد لا يكون من المناسب للمراجع أن يناقش النتائج التي توصل إليها القصور التي يتم التعرف عليها في الرقابة الداخلية. وفي 

 (.20مع الإدارة بشكل مباشر، على سبيل المثال، عندما يبدو أن النتائج تدعو للشك في نزاهة الإدارة أو كفاءتها )انظر: الفقرة أ

إليها المراجع مع الإدارة، قد يحصل المراجع على معلومات أخرى ملائمة لكي  عند مناقشة الحقائق والظروف ذات العلاقة بالنتائج التي توصل .2أ

، مثل:
ً
 ينظر فيها أيضا

 .فهم الإدارة للأسباب الحقيقية أو المشتبه فيها لأوجه القصور 

  منعها من خلال الاستثناءات الناشئة عن أوجه القصور التي قد تكون الإدارة لاحظتها، على سبيل المثال، التحريفات التي لم يتم

 أدوات الرقابة ذات الصلة على تقنية المعلومات.

 .مؤشر أولي على استجابة الإدارة للنتائج 
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 اعتبارات خاصة بالمنشآت الأصغر

الموجودة في في حين أن المفاهيم التي تستند إليها أدوات الرقابة في مكون أنشطة الرقابة في المنشآت الأصغر من المرجح أن تكون مشابهة لتلك  .3أ

 معينة من أدوات الرقابة  المنشآت الأكبر، فإن مستوى الرسمية التي تعمل بها ستختلف.
ً
وإضافة إلى ذلك، قد تجد المنشآت الأصغر أن أنواعا

للعملاء  وعلى سبيل المثال، يمكن أن يوفر انفراد الإدارة بسلطة منح الائتمان ليست ضرورية بسبب أدوات الرقابة التي تطبقها الإدارة.

.واعتماد المشتريات المهمة رقابة فعّالة على أرصدة الحسابات والمعاملات المهمة، بما يقلل أو يزيل الحاجة لتطبيق أدوات رقابة أكثر ت
ً
 فصيلا

 ما يكون أقل مما قد يحد من قابلية الفصل في الواجبات.  .4أ
ً
 إلى ذلك، فإن عدد العاملين في المنشآت الأصغر عادة

ً
ومع ذلك، فإن المدير إضافة

 على ممارسة إشراف أكثر فاعلية مقارنة بالمنشآت الأكبر. ولا بد من الم
ً
وازنة بين المالك في المنشأة الصغيرة التي يديرها مالكها قد يكون قادرا

 هذا المستوى الأعلى من الإشراف الإداري وارتفاع احتمال تجاوز الإدارة لأدوات الرقابة.

 (8)ب(، 6)راجع: الفقرتين  ة في الرقابة الداخليةأوجه القصور المهم

 على احتمالية وقوع .5أ
ً
، وأيضا

ً
 تعتمد أهمية القصور، أو مجموعة أوجه القصور، في الرقابة الداخلية على ما إذا كان تحريف ما قد حدث فعلا

ى ولو لم يكن المراجع قد تعرف على تحريفات ولذلك، فإن أوجه القصور المهمة قد تكون موجودة، حت تحريف ما وحجم التحريف المحتمل.

 أثناء المراجعة.

من أمثلة الأمور التي يمكن للمراجع أخذها في الحسبان عند تحديد ما إذا كان قصور ما أو مجموعة من أوجه القصور في الرقابة الداخلية  .6أ

 ما يلي:
ً
 مهما

ً
شكل قصورا

ُ
 ت

  ية في القوائم المالية في المستقبل.احتمال أن تؤدي أوجه القصور إلى تحريفات جوهر 

 .قابلية تعرض الأصل أو الالتزام ذي العلاقة للفقدان أو الغش 

 .التحديد غير الموضوعي والمعقد للمبالغ المقدرة، مثل التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة 

 .مبالغ القوائم المالية المعرضة لأوجه القصور 

 ن أن تحدث في رصيد الحساب أو فئة المعاملات المعرضة للقصور أو أوجه القصور.حجم الأنشطة التي حدثت أو التي يمك 

 :الأهمية التي تمثلها أدوات الرقابة لآلية التقرير المالي، على سبيل المثال 

o .)أدوات الرقابة للمتابعة العامة )مثل إشراف الإدارة 

o .أدوات الرقابة لمنع الغش واكتشاف حدوثه 

o تيار السياسات المحاسبية المهمة وتطبيقها.أدوات الرقابة على اخ 

o .أدوات الرقابة على المعاملات المهمة مع الأطراف ذات العلاقة 

o .أدوات الرقابة على المعاملات المهمة خارج مسار العمل الطبيعي 

o  غير المتكررة(.أدوات الرقابة على آلية إعداد التقرير المالي في نهاية الفترة )مثل أدوات الرقابة على قيود اليومية 

 .سبب الاستثناءات التي تم اكتشافها ومدى تكرارها، الناتجة عن أوجه القصور في أدوات الرقابة 

 .تفاعل القصور مع أوجه القصور الأخرى في الرقابة الداخلية 

 تشمل المؤشرات الدالة على وجود أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية، على سبيل المثال، ما يلي: .7أ

 :الأدلة على وجود جوانب غير فعالة في بيئة الرقابة، مثل 

o  المؤشرات على أن المعاملات المهمة التي للإدارة مصلحة مالية فيها لا يتم التحقق منها بعمق وبالشكل المناسب من قبل

 المكلفين بالحوكمة.

o أم لا، لم يتم منعه من خلال ال 
ً
 رقابة الداخلية للمنشأة.تحديد غش من جانب الإدارة، سواءً كان جوهريا
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o .فشل الإدارة في اتخاذ تصرف تصحيحي مناسب لأوجه القصور المهمة التي تم الإبلاغ عنها من قبل 

 .وجود مثل هذا الآلية 
ً
 عدم وجود آلية لتقييم المخاطر داخل المنشأة رغم أنه من المتوقع عادة

 شل الإدارة في التعرف على خطر تحريف جوهري يتوقع المراجع أن تكون الأدلة على عدم فاعلية آلية المنشأة لتقييم المخاطر، مثل ف

عرفت عليه.
َ
 آلية المنشأة لتقييم المخاطر قد ت

  الأدلة على عدم فاعلية الاستجابة للمخاطر المهمة التي تم التعرّف عليها )على سبيل المثال، عدم وجود أدوات رقابة على مثل هذا

 الخطر(.

 ا إجراءات المراجع، والتي لم يتم منعها، أو اكتشافها وتصحيحها، من خلال الرقابة الداخلية للمنشأة.التحريفات التي تكتشفه 

 .إعادة عرض القوائم المالية التي صدرت من قبل لتعكس تصحيح لتحريف جوهري بسبب غش أو خطأ 

 .الأدلة على عدم قدرة المنشأة على الإشراف على إعداد القوائم المالية 

صمم أدوات الرقابة لتعمل  .8أ
ُ
فعلى سبيل المثال، قد  5لمنع، أو اكتشاف وتصحيح، التحريفات بفاعلية. كل منها على حدة أو مع بعضهاقد ت

 على منع، أو اكتشاف وتصحيح، 
ً
تتألف أدوات الرقابة على الحسابات مستحقة التحصيل من أدوات رقابة آلية ويدوية مصممة لتعمل معا

. التحريفات في رص
ً
 كبيرا

ً
 بما يكفي ليشكل قصورا

ً
ومع ذلك، فإن وجود يد الحساب. وقد لا يكون القصور في الرقابة الداخلية في حد ذاته مهما

مجموعة من أوجه القصور تؤثر على نفس رصيد الحساب أو نفس الإفصاح أو الإقرار أو نفس المكون في نظام الرقابة الداخلية للمنشأة 

 من مخا
ً
 قصور مهم.بما يؤدي إلى ظهور طر التحريف قد يزيد كثيرا

 يلزم المراجع بإبلاغ المكلفين بالحوكمة أو أطرا .9أ
ً
ف أخرى قد تضع الأنظمة أو اللوائح في بعض الدول )وبخاصة لمراجعة المنشآت المدرجة( متطلبا

الرقابة الداخلية التي تعرف عليها المراجع أثناء ذات صلة )مثل السلطات التنظيمية( عن نوع واحد معين، أو أكثر، من أوجه القصور في 

المراجعة. وعندما تضع الأنظمة أو اللوائح مصطلحات وتعريفات محددة لهذه الأنواع من أوجه القصور، وتتطلب أن يستخدم المراجع هذه 

 للمتطلب  المصطلحات والتعريفات لغرض الإبلاغ، فيجب على المراجع استخدام هذه المصطلحات والتعريفات عند
ً
القيام بالإبلاغ وفقا

 النظامي أو التنظيمي.

عندما تضع دولة مصطلحات محددة لأنواع القصور في الرقابة الداخلية التي يجب الإبلاغ بها، دون أن تضع تعريفات لهذه المصطلحات،  .10أ

بموجب المتطلب النظامي أو التنظيمي. وفي سبيل فقد يكون من الضروري للمراجع أن يستخدم حكمه لتحديد الأمور التي سيتم الإبلاغ بها 

ذا كان القيام بذلك، قد يرى المراجع أنه من المناسب أن يأخذ في حسبانه المتطلبات والإرشادات الواردة في هذا المعيار. فعلى سبيل المثال، إ

تخص الرقابة الداخلية ينبغي أن يكونوا على دراية  الغرض من المتطلب النظامي أو التنظيمي لفت انتباه المكلفين بالحوكمة إلى أمور معينة

بها، فقد يكون من المناسب اعتبار أن هذه الأمور تعادل بشكل عام أوجه القصور المهمة التي يتطلب هذا المعيار أن يتم إبلاغ المكلفين 

 بالحوكمة بها.

ظمة أو اللوائح من المراجع استخدام مصطلحات أو تعريفات تظل متطلبات هذا المعيار منطبقة بغض النظر عن احتمال أن تتطلب الأن .11أ

 معينة.

 الإبلاغ عن أوجه القصور في الرقابة الداخلية

 (9)راجع: الفقرة  الإبلاغ عن أوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية للمكلفين بالحوكمة

 بأوجه القصور المهمة أهمية ه .12أ
ً
 ذه الأمور، ويساعد المكلفين بالحوكمة في الوفاء بمسؤولياتهم الإشرافية.يعكس إبلاغ المكلفين بالحوكمة كتابة

 في إدارة المنشأة.260ويحدد معيار المراجعة )
ً
 6( اعتبارات ذات صلة فيما يتعلق بالاتصال بالمكلفين بالحوكمة عندما يكونون مشاركين جميعا

  .13أ
ً
 مهما

ً
ن  عند تحديد الوقت الذي يتم فيه إصدار البلاغ المكتوب، قد يأخذ المراجع في الحسبان ما إذا كان استلام هذا البلاغ سيكون عاملا ِّ

ّ
يُمك

ة أن المكلفين بالحوكمة من أداء مسؤولياتهم الإشرافية. وإضافة إلى ذلك، فقد يحتاج المكلفون بالحوكمة في المنشآت المدرجة في دول معين

ة أو يحصلوا على البلاغ المكتوب من المراجع قبل تاريخ اعتماد القوائم المالية لأجل الوفاء بمسؤوليات محددة فيما يتعلق بالرقابة الداخلي
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ك، للوفاء بأغراض تنظيمية أو أغراض أخرى. وبالنسبة للمنشآت الأخرى، قد يصدر المراجع البلاغ المكتوب في تاريخ لاحق. وبالرغم من ذل

 من ملف المراجعة النهائي، فإن البلاغ الم
ً
كتوب ففي الحالة الأخيرة، وبسبب أن البلاغ المكتوب من المراجع بأوجه القصور المهمة يشكل جزءا

( على أن الحد 230للمراجع باستكمال جمع ملف المراجعة النهائي في الوقت المناسب. وينص معيار المراجعة ) 7يخضع للمتطلب الأساس ي

 الز 
ً
 بحد أقص ى من تاريخ تقرير المراجع. 60مني المناسب لاستكمال جمع ملف المراجعة النهائي هو عادة

ً
 8يوما

 إ .14أ
ً
لى بغض النظر عن توقيت البلاغ المكتوب بأوجه القصور المهمة، فقد يقوم المراجع في بادئ الأمر بالإبلاغ عن أوجه القصور المهمة شفاهة

، إلى المكلفين بالحوكمة لمساعدتهم في اتخاذ التصرف التصحيحي في الوقت المناسب للحد من مخاطر الإدارة، وعندما يكون ذلك 
ً
مناسبا

 لما  التحريف الجوهري.
ً
، وفقا

ً
ومع ذلك، فإن القيام بهذا الإبلاغ الشفهي لا يعفي المراجع من مسؤولية الإبلاغ عن أوجه القصور المهمة كتابة

 يتطلبه هذا المعيار.

 للحكم المهني للمراجع في ظل الظروف القائمة. وتشمل يُ  .15أ
ً
 خاضعا

ً
عد مستوى التفصيل الذي سيتم به الإبلاغ عن أوجه القصور المهمة أمرا

 العوامل التي يمكن للمراجع أن يأخذها في الحسبان عند تحديد مستوى التفصيل المناسب للإبلاغ، على سبيل المثال، ما يلي:

 آتلمنشلغيرها من اعن الإبلاغ المطلوب  ذات الاهتمام العامبيل المثال، قد يختلف الإبلاغ المطلوب للمنشآت طبيعة المنشأة. فعلى س. 

  
ً
دها. فعلى سبيل المثال، قد يختلف الإبلاغ المطلوب لمنشأة معقدة عن الإبلاغ المطلوب لمنشأة تدير عملا حجم المنشأة ومدى تعقُّ

.
ً
 يسيرا

  التي تعرف عليها المراجع.طبيعة أوجه القصور المهمة 

  بنية حوكمة المنشأة. فعلى سبيل المثال، قد تكون هناك حاجة لمزيد من التفاصيل إذا كان المكلفون بالحوكمة من بينهم أعضاء ليست

 لديهم خبرة كبيرة في صناعة المنشأة أو في المجالات المتأثرة.

  عن أنواع معينة من أوجه القصور في الرقابة الداخلية.المتطلبات النظامية أو التنظيمية فيما يتعلق بالإبلاغ 

عدم  قد تكون الإدارة والمكلفون بالحوكمة على دراية بالفعل بأوجه القصور المهمة التي تعرف عليها المراجع أثناء المراجعة، وربما اختاروا .16أ

فع تطبيق التصرف التصحيحي على الإدارة والمكلفين وتقع مسؤولية تقويم تكاليف ومنا تصحيحها بسبب التكلفة أو لاعتبارات أخرى.

بغض النظر عن التكلفة أو الاعتبارات الأخرى التي يمكن أن ترى الإدارة والمكلفون  9بالحوكمة. وبناءً عليه، ينطبق المتطلب الوارد في الفقرة 

 بالحوكمة أنها ذات صلة عند تحديد ما إذا كان سيتم تصحيح هذه الأوجه من القصور.

ادة الإبلاغ إن حقيقة قيام المراجع بالإبلاغ عن قصور مهم إلى المكلفين بالحوكمة والإدارة في مراجعة سابقة لا تلغي الحاجة إلى قيام المراجع بإع .17أ

ية وصف إذا لم يكن قد تم اتخاذ تصرف تصحيحي. وفي حالة استمرار قصور مهم سبق الإبلاغ به، فيمكن أن يكرر الإبلاغ في السنة الحال

مقتض ى القصور المذكور في الإبلاغ السابق، أو يمكن أن يشير فقط إلى الإبلاغ السابق. وقد يسأل المراجع الإدارة أو المكلفين بالحوكمة، حسب 

 في حال عدم وجود تفسي
ً
 مهما

ً
ر الحال، عن سبب عدم تصحيح وجه القصور المهم. وقد يمثل الفشل في اتخاذ إجراء، في حد ذاته، قصورا

 منطقي.

 اعتبارات خاصة بالمنشآت الأصغر

 عنها في حالة المنشآت الأكبر. .18أ
ً
 في حالة مراجعة المنشآت الأصغر، يمكن أن يتصل المراجع بالمكلفين بالحوكمة بطريقة أقل تنظيما

 (10)راجع: الفقرة  إبلاغ الإدارة بأوجه القصور في الرقابة الداخلية

 ما يكون المستوى  .19أ
ً
الإداري المناسب هو المستوى الذي يتحمل المسؤولية، ويمتلك الصلاحية، لتقويم أوجه القصور في الرقابة الداخلية عادة

واتخاذ التصرف التصحيحي الضروري. وللإبلاغ عن أوجه القصور المهمة، فمن المرجح أن يكون المستوى المناسب هو المدير التنفيذي أو 

 إبلاغ هذه الأمور إلى المكلفين بالحوكمة. وبالنسبة لأوجه القصور الأخرى في الرقابة المسؤول المالي )أو من في حكمهم
ً
ا( رغم أنه يلزم أيضا

ي لديها الداخلية، قد يكون المستوى المناسب هو الإدارة التشغيلية التي لها علاقة مباشرة بصورة أكبر بمجالات الرقابة المتأثرة بالقصور والت

 التصحيحي المناسب.السلطة لاتخاذ التصرف 
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 )أ((10إبلاغ الإدارة بأوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية )راجع: الفقرة 

ل، قد قد تثير بعض أوجه القصور المهمة التي يتم التعرف عليها في الرقابة الداخلية الشكوك حول نزاهة الإدارة أو كفاءتها. فعلى سبيل المثا .20أ

لالتزام المتعمد بالأنظمة واللوائح من جانب الإدارة، أو قد تبدي الإدارة عدم قدرة على الإشراف على إعداد تظهر أدلة على الغش أو عدم ا

 
ً
 .قوائم مالية كافية مما قد يثير الشك في كفاءة الإدارة. وبناءً عليه، قد يكون من غير المناسب إبلاغ أوجه القصور هذه للإدارة مباشرة

ث( متطلبات ويقدم إرشادات بشأن التقرير عن عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح، المحدد حدوثه أو المشتبه 250يحدد معيار المراجعة ) .21أ حدَّ
ُ
( )الم

( متطلبات 240ويحدد معيار المراجعة ) 9في حدوثه، بما في ذلك عندما يكون المكلفون بالحوكمة متورطين بأنفسهم في حالة عدم الالتزام.

 10لق بإبلاغ المكلفين بالحوكمة عندما يحدد المراجع حدوث، أو يشتبه في حدوث غش تتورط فيه الإدارة.ويقدم إرشادات فيما يتع

 )ب((10إبلاغ الإدارة بأوجه القصور الأخرى في الرقابة الداخلية )راجع: الفقرة 

ه القصور المهمة لكن قد يكون لها ما يكفي من قد يتعرف المراجع أثناء المراجعة على أوجه قصور أخرى في الرقابة الداخلية، ليست من أوج .22أ

 
ً
 خاضعا

ً
للحكم  الأهمية لجعلها جديرة باهتمام الإدارة. ويُعد تحديد أوجه القصور الأخرى في الرقابة الداخلية الجديرة باهتمام الإدارة أمرا

لقوائم المالية نتيجة لهذه الأوجه من القصور، المهني في ظل الظروف القائمة، مع الأخذ في الحسبان احتمال وجود تحريفات قد تنشأ في ا

 والحجم المحتمل لهذه التحريفات.

، إن الإبلاغ عن أوجه القصور الأخرى في الرقابة الداخلية، التي لها ما يكفي من الأهمية لجعلها جديرة باهتمام الإدارة، لا يلزم أن يك .23أ
ً
ون كتابة

. وعندما يناقش المراجع ا
ً
 بل قد يتم شفاهة

ً
لحقائق والظروف للاستنتاجات التي توصل إليها مع الإدارة، فإنه قد ينظر في إبلاغ الإدارة شفاهة

 بأوجه القصور الأخرى أثناء هذه المناقشات. وبناءً عليه، لا تكون هناك حاجة لإجراء اتصال رسمي فيما بعد.

الرقابة الداخلية ليست من أوجه القصور المهمة، واختارت الإدارة عدم تصحيحها إذا قام المراجع بإبلاغ الإدارة في فترة سابقة بأوجه قصور في  .24أ

 من المراجع تكرار المعلومات
ً
الخاصة  بسبب التكلفة أو لأسباب أخرى، فلا يلزم المراجع إعادة الإبلاغ بها في الفترة الحالية. ولا يُطلب أيضا

 من قبل أطراف أخرى، مثل المراجعين الداخليين أو السلطات التنظيمية. ومع بأوجه القصور هذه، إذا كان قد تم إبلاغ الإدارة بها 
ً
سابقا

ى علم ذلك، فقد يكون من المناسب أن يقوم المراجع بإعادة الإبلاغ بأوجه القصور الأخرى هذه، إذا كان هناك تغيير في الإدارة، أو إذا نمت إل

ر الفهم السابق للمراج غيِّّ
ُ
ع والإدارة فيما يتعلق بأوجه القصور. وبالرغم من ذلك، فإن عدم قيام الإدارة بتصحيح المراجع معلومات جديدة ت

 يتطلب الإبلاغ عنه للمكلفين بالحوكمة. 
ً
 مهما

ً
 قد يصبح قصورا

ً
ويعتمد أوجه القصور الأخرى في الرقابة الداخلية التي تم الإبلاغ عنها سابقا

 للمراجع في ظل الظروف القائمة. تحديد ما إذا كان الأمر كذلك على الحكم المهني

رة في بعض الظروف، قد يرغب المكلفون بالحوكمة في إطلاعهم على تفاصيل أوجه القصور الأخرى في الرقابة الداخلية التي أبلغ المراجع الإدا .25أ

ناسب إعلام المكلفين بالحوكمة بأنه قد بها، أو في إعلامهم بإيجاز بطبيعة أوجه القصور الأخرى. وفي ظروف أخرى، قد يرى المراجع أنه من الم

 بحسب ما يراه مناس
ً
 أو كتابة

ً
.تم إبلاغ الإدارة بأوجه قصور أخرى. وفي أي من الحالتين، يمكن للمراجع إبلاغ المكلفين بالحوكمة شفاهة

ً
 با

 في إدارة المنشأة.( اعتبارات ذات صلة فيما يتعلق بالاتصال بالمكلفين بالحوكمة ع260يحدد معيار المراجعة ) .26أ
ً
 11ندما يكونون مشاركين جميعا

 (10، 9)راجع: الفقرتين  اعتبارات خاصة بمنشآت القطاع العام

ثناء قد يتحمل المراجعون في القطاع العام مسؤوليات إضافية تقض ي بالإبلاغ عن أوجه القصور في الرقابة الداخلية التي تعرف عليها المراجع أ .27أ

فعلى سبيل المثال، قد يلزم الإبلاغ عن أوجه  بطرق، ومستوى من التفصيل، وإلى أطراف لم يتم التطرق لها في هذا المعيار.المراجعة، وذلك 

 الأنظمة أو اللوائح أو الأوامر الملزمة الأخرى على  القصور المهمة إلى سلطة إصدار الأنظمة أو إلى هيئة حاكمة أخرى.
ً
وقد تفرض أيضا

العام التقرير عن أوجه القصور في الرقابة الداخلية، بغض النظر عن أهمية التأثيرات المحتملة لتلك الأوجه. وبالإضافة  المراجعين في القطاع

 فيما يتعلق بالرقابة الداخلية، وليس
ً
فقط  إلى ذلك، فقد تتطلب الأنظمة أن يقوم المراجعون في القطاع العام بالتقرير عن أمور أكثر اتساعا

الرقابة الداخلية التي يطلب هذا المعيار الإبلاغ عنها، على سبيل المثال أدوات الرقابة المتعلقة بالامتثال للأوامر النظامية أو  أوجه القصور في

 اللوائح أو أحكام العقود أو اتفاقيات المنح.

                                                 
ث( "250معيار المراجعة ) 9 حدَّ

ُ
 29-23الأنظمة واللوائح عند مراجعة القوائم المالية"، الفقرات  مراعاة( )الم

 42القوائم المالية"، الفقرة عند مراجعة ذات العلاقة بالغش  المراجع( "مسؤوليات 240معيار المراجعة )  10
 13(، الفقرة 260معيار المراجعة )  11
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 (11)راجع: الفقرة  محتوى البلاغ المكتوب بأوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية

وقد يتم وضع أوجه القصور المهمة في  شرح التأثيرات المحتملة لأوجه القصور المهمة، لا يلزم المراجع أن يحدد حجم تلك التأثيرات.عند  .28أ

 في البلاغ المكتوب اقتراحات بشأن التصرف  مجموعات لأغراض التقرير عندما يكون من المناسب القيام بذلك.
ً
وقد يذكر المراجع أيضا

 حول ما إذا كان المراجع قد اتخذ أم لا أي خطوات للتحقق التصحيحي لأوجه 
ً
القصور، والاستجابات الفعلية أو المقترحة من الإدارة، وبيانا

 مما إذا كانت استجابات الإدارة قد تم تطبيقها.

 قد يرى المراجع أنه من المناسب تضمين المعلومات التالية كسياق إضافي للإبلاغ: .29أ

  على الرقابة الداخلية، لربما كان قد تعرف على المزيد من أوجه القصور إشارة إلى أنه لو ك 
ً
ان المراجع قد طبق إجراءات أكثر عمقا

 التي يلزم التقرير عنها، أو توصل إلى أن بعض أوجه القصور المقرر عنها لم تكن في الحقيقة بحاجة للتقرير عنها.

 لأغراض أخرى.إشارة إلى أن هذا الإبلاغ قد تم تقديمه لأغراض الم 
ً
 كلفين بالحوكمة، وقد لا يكون مناسبا

قد تتطلب الأنظمة أو اللوائح من المراجع أو الإدارة تقديم نسخة من البلاغ المكتوب المقدم من المراجع بشأن أوجه القصور المهمة إلى  .30أ

 التنظيمية. وفي هذه الحالة، قد يحدد البلاغ المكتوب تلك السلطات السلطات التنظيمية المعنية.
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